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مليار جنيه أرباح »الوطني - مصر« بالنصف الأول بنمو %6.7
أعلن بنك الكويت الوطني- 
مصــر، عضــو مجموعة بنك 
الكويت الوطني، عن تحقيق 
أربــاح صافية بلغــت 1.055 
مليار جنيه مصري )ما يعادل 
نحو18.7 مليون دينار(، بنهاية 
النصف الأول من 2019، مقارنة 
بـ 988.78 مليــون جنيه )ما 
يعادل نحو16.9 مليون دينار( 
فــي الفترة نفســها من العام 

الماضي، بنمو %6.7.
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافي أمس، أن الموجودات 
الإجمالية نمت بنسبة %5.26 
لتبلغ 68.55 مليار جنيه كما 
في نهاية يونية 2019، وذلك 
بالمقارنة بـ 65.12 مليار جنيه 
في نهاية النصــف الأول من 
2018، كمــا ارتفعــت ودائــع 
العمــاء الإجمالية خلال هذه 
الفترة بنسبة 19.24% لتبلغ 
56.68 مليــار جنيــه بنهاية 
يونيو الماضي، مقارنة بـ 47.54 
مليار جنيه في نهاية النصف 

الأول من 2018.

رؤية ثاقبة
وتعقيبــا علــى النتائــج 
الماليــة للبنــك، قالــت نائب 
الرئيــس التنفيذي لمجموعة 
البنك الوطني ورئيس مجلس 
إدارة »الوطني-مصر« شيخة 
البحر: »تعكس النتائج المالية 
الكويــت  لبنــك  القياســية 
الرؤيــة  الوطنــي - مصــر 
الثاقبة لاستثمارات المجموعة 
الاستراتيجية وطويلة الأجل 
في السوق المصري كما يمثل 
نمو أرباح البنك في النصف 
الأول مــن العــام 2019 والتي 
كانت أغلبها أرباحا تشغيلية 
تأكيد على اســتقرار الوضع 
الاقتصادي وتطوره بشــكل 

ملحوظ«.
وأشــارت البحــر إلــى أن 
»الوطني - مصر« يمثل أهم 
فروع المجموعــة الخارجية، 
حيث تصل مساهمته إلى قرابة 

المتميــزة التــي يقدمها البنك 
لعملائه في مصر ليتميز بكونه 
من أوائل المبادرين في إدخال 
التكنولوجية  أحدث الحلول 

وأكثرها تطورا«.

إستراتيجية ناجحة
وبينت البحر أن الوطني - 
مصر يستهدف زيادة حصته 
من الســوق المصري، مؤكدة 
أن كل المؤشرات ترجح نجاح 
اســتراتيجية البنك لتحقيق 
ذلك الهدف من خلال التركيز 
على تحقيق نمو قياســي في 
قطاع الأفراد إلى جانب الحفاظ 
على ريادة البنك بقطاع تمويل 
الشركات، حيث يسعى البنك 
إلــى توســيع نطــاق عملــه 
وتنويعه بما يحقق انتشارا 

إلى B2 مع نظرة مســتقبلية 
مستقرة.

أداء قوي 
مــن جانبه، قــال العضو 
المنتدب لبنك الكويت الوطني 
- مصر ياسر الطيب: »البنك 
مســتمر كما أظهــرت نتائج 
النصف الأول من العام الحالي 
في مواصلة أداءه القوي محققا 
نموا في معظم مؤشراته المالية 
بدعــم مــن نجــاح البنك في 
التغلب على ظروف الســوق 
غيــر المواتيــة مطلــع العام 
الحالي، وذلك بفضل السياسة 
الحكيمة التي ينتهجها البنك 
كعضــو فــي مجموعــة بنك 
الوطنــي، ونتيجة  الكويــت 
لما يتبناه من نمــوذج أعمال 

جيــدة جــدا بمــا يقدمــه من 
خدمات ومنتجــات متطورة 
للأفراد والتي تناسب متطلبات 

مختلف شرائح العملاء.
وذكــر أن البنك لديه الآن 
شــبكة من الفروع المصرفية 
تبلغ 50 فرعا تنتشر بأفضل 
المواقــع الحيوية في مختلف 
المحافظــات والمــدن المصرية 
القاهــرة، والجيــزة،  منهــا: 
والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، 
والبحــر الأحمــر، والصعيد، 
والمناطق الصناعية في مدينتي 
السادس من أكتوبر والعاشر 
من رمضان. كما يعد من البنوك 
القليلة داخل السوق المصري 
التي لديها ترخيص إسلامي 
بجانب الترخيص التقليدي، 
حيــث يوجــد لديــه فرعــان 
إســاميان أحدهمــا بالقاهرة 
والآخر بمدينة الإســكندرية 
وهو أمر يتيــح للبنك تقديم 
المنتجات المتوافقة مع الشريعة 
إلــى  الإســامية بالإضافــة 

المنتجات التقليدية.

مكانة مرموقة
ويمتلــك بنــك الكويــت 

جغرافيا كبيرا بهدف الوصول 
إلــى المزيد من العملاء في كل 

محافظات مصر المختلفة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري 
بدأ مرحلة جني ثمار برنامج 
الإصلاح الاقتصــادي والذي 
طبقته الحكومة بنجاح كبير 
على مدار ثلاث سنوات أحرزت 
خلالها العديد من الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية، والتي أدت 
إلى تحسن واضح بمؤشرات 
الاقتصــاد الكلي، والشــمول 
المالي، وهو ما تؤكده شهادات 
المؤسســات الدوليــة والتــي 
كان آخرها رفع وكالة فيتش 
التصنيــف الائتمانــي لمصر 
إلى B+ مع نظرة مستقبلية 
مســتقرة وكذلك رفــع وكالة 
التصنيــف الائتماني  موديز 

يقــوم على أســاس المحافظة 
على تنويع وموازنة مصادر 
الدخــل ومحفظــة القــروض 
مــن ناحية، وتقــديم الحلول 
التمويلية الأكثر مرونة وطرح 
المنتجــات المصرفية المبتكرة 
التي تلبي احتياجات العملاء 
الفعليــة والتي تســتند إلى 
دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق 
من ناحيــة أخرى، هذا فضلا 
عما يتمتع به البنك من متانة 
مركزه المالي وقوة ميزانيته 
واستراتيجيته الناجحة وثراء 
فريق عمل البنك الذي يتميز 

بخبرات مصرفية واسعة«.
وأضــاف الطيب أن أغلب 
أربــاح الوطني - مصر تأتي 
من العمليــات الائتمانية مع 
قطاع الشــركات، حيث تضم 
محفظة البنك الائتمانية تنوعا 
كبيرا في الشركات التي يتعامل 
معها، وهو ما يمثل انعكاسا 
لتنــوع الاقتصــاد المصري، 
لافتا إلى أن البنك يسعى من 
جانب آخر إلى تعزيز موقعه 
فــي قطاع التجزئة المصرفية 
خلال الفترة القادمة وأنه قد 
خطى في سبيل ذلك خطوات 

الوطنــي شــبكة كبيرة من 
ماكينــات الصــراف الآلــي 
التي تنتشــر بأهم المناطق 
بالجمهورية لخدمة عملائه 
على مــدار 24 ســاعة، هذا 
فضلا عن العديد من الخدمات 
الإلكترونية والتي تهدف إلى 
تقديم تجربة مصرفية فريدة 
من نوعها للعملاء وتتيح لهم 
إنجاز العديد من معاملاتهم 
المصرفية أينما كانوا ومتى 
أرادوا دون الحاجة للتوجه 

إلى البنك في كل معاملة.
ويحتفــظ بنــك الكويت 
الوطنــي بموقعــه المتقــدم 
بين أكثر 50 بنــكا أمانا في 
العالم للمرة الثالثة عشرة 
على التوالي. ولدى مجموعة 
بنك الكويت الوطني اليوم 
أوسع شــبكة فروع محلية 
ودوليــة تصل إلى أكثر من 
150 فرعــا وشــركة تابعــة 
تغطــي أربــع قــارات حول 
العالم، وتنتشر في كل من 
الولايات المتحدة الأميركية 
الخليــج  ودول  وأوروبــا 
ومنطقة الشــرق الأوســط 

والصين وسنغافورة.

5.26 % نمو موجودات البنك إلى 68.5 مليار جنيه.. و56.7 ملياراً إجمالي الودائع بارتفاع %19.2

ياسر الطيب شيخة البحر 

ثلث مساهمة الفروع الخارجية 
في أربــاح المجموعة، مؤكدة 
علــى أن النمو الذي يشــهده 
الاقتصــاد المصري ســيخلق 
فرصا اســتثمارية وتمويلية 
جديدة للبنك، وهو ما سيساهم 
في تحســن مســتوى تكامل 
المنتجات بين البنك والمجموعة 
الأم وهو ما يعزز وضعه في 

السوق المصري.
وأضافــت: »نركــز خلال 
الفترة الحالية على نقل خبرات 
مجموعة بنك الكويت الوطني 
في مجال التكنولوجيا المالية 
إلى السوق المصري من خلال 
الوطني - مصر وذلك في إطار 
استراتيجية المجموعة للتحول 
الرقمي وهو ما انعكس بشكل 
واضح على الخدمات المصرفية 

المصري السوق  في  الأجل  طويل  للاستثمار  الثاقبة  رؤيتنا  يعكس  النمو  استمرار  البحر: 
نسـتهدف زيادة حصتنا السـوقية بالتركيز على قطـاع الأفراد وريادتنا بتمويل الشـركات
الطيـب: البنك يواصـل أداءه القوي محققـاً معدلات نمو جيدة بمعظم مؤشـراته المالية
المحفظـة الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً بقطاع الشـركات.. تعكس قـوة الاقتصاد المصري

في آخر إحصائية لعدد سكان الكويت بلغ 
تقريبا 4.770 ملايين نسمة منهم 1.4 مليون 
نسمة كويتي، و3.4 ملايين وافد، فماذا يعني 

هذا الرقم الإحصائي؟ 
بالتأكيــد تعني هذه الأرقــام، أن هناك 
مشكلة في وجود أغلب الوافدين، ولكن هل 
تمت الموافقة عليهم بعد تخطيط ودراســة 
لاحتياجات الكويت من القوى العاملة، وهل 
تمت مقابلتهم ومعرفة جميع المعلومات عنهم 
من قبل الحكومــة الكويتية قبل وجودهم 
في الكويت، وهل قامت الحكومة بمراجعة 
ومتابعة بما هو موجود ومعرفة أنها بحاجة لهم 
ليكونوا ضمن القوى العاملة سواء للحكومة 
أو للقطاع الخاص أو القطاع النفطي، وهل 
حسبت الحكومة بعد الموافقة عليهم ليكونوا 
ضمن التركيبة الســكانية من أن الخدمات 
الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية 

وبنية تحتية جاهزة لوجودهم؟
وما لا أعمله هناك، أنه بعد التحرير مباشرة 
في عام 1991، أكد سمو الأمير الراحل الشيخ 
جابر الأحمد الصباح، أن هذا الوقت المناسب 
لتعديل التركيبة السكانية وأن تكون بنسبة 
70% كويتيين و30% وافدين، وليس العكس.

ولكن ما حدث بعدها، هو قيام الكثير من 
الشــركات في القطاع الخاص بجلب عمالة 
وافدة بأعداد هائلــة بعضها لحاجة العمل 
الكويت ليصبح عمالة  والأغلب لنشره في 
هامشية، وهذا كان بموافقة وزارة الشؤون 

الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية.
وكان من الواضح للشارع الكويتي أن هناك 
عمالة سائبة هامشية موجودة في شوارع 
الكويت تنتظــر تكليفها بعمل وهذه جاءت 
بدفع مبالغ كبيرة للشركات التي جلبتها مقابل 
الدخول للكويت، مما يعني أن هناك تراخيص 
شركات وهمية وفاسدة وبها متنفذون ليس 
لها عمل غير جلب العمالة الوافدة مقابل دفع 

مبالغ للشركة قبل دخولهم الكويت.
وهناك شــركات تعاقدت لعمل خدمات 
حكومية مثل النظافة والزراعة والحراســة 
وغيرها، ولكن للأسف اغلبهم بعدد أكثر من 
الحاجة وعلى سبيل المثال، هذا ما شاهدته 
بنفسي والكثير من الشعب الكويتي بعمال 
النظافة الذين يتواجدون في مناطق الكويت 
وخاصة الســكنية، حيث لا نراهم يقومون 
بعمل جاد طوال ســاعات العمل، وانما كل 
واحد منهــم متمركز في جانب من المنطقة 
السكنية وينتظر من الكويتيين أن يقدموا لهم 
اكلا وشربا وفلوسا، يعني شغل »الطرارين«.
هذه المشكلة منذ سنوات ولم نجد الحل 
لها لا عن طريق الحكومــة ولا عن طريق 
مجلس الأمة، لأن فيها متنفذين وفاسدين 
لــن تقدر عليهم مع أن ظهــرت الكثير من 
المشاكل بسبب هذه التركيبة السكانية منها 
السلوكية والأمنية والاجتماعية واستنزاف 
البنية التحتية من كهرباء وماء ومواصلات 

وصحة وغيرها.. والله المستعان.

المستشار الكويتي

التركيبة السكانية.. 
فساد ومتنفذون!

Abumishari1@yahoo.comد.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

ً »اليوان« لأدنى مستوى في 11 عاما
رويتــرز: انخفض اليوان الصيني لأدنى 
مستوى في 11 عاما مقابل الدولار خلال تعاملات 
أمس، بسبب المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، 
مما حفز بنوكا صينية مملوكة للحكومة على 

دعم العملة في السوق الآجلة.
وتضافر انخفاض اليــوان مع تراجعات 
الأسهم في هونغ كونغ بفعل مخاوف بشأن 
احتجاجات فــي المدينة في دفــع الدولارين 
النيوزيلندي والأسترالي للانخفاض ودعم 

الين مقابل عملات كبرى مقابلة.
وانحصرت بقية العملات في نطاق ضيق 
قبيــل خطــاب من المقــرر أن يلقيــه رئيس 
الفيدرالــي جيروم باول في جاكســون هول 
اليــوم الجمعة، والتي ســتتم دراســتها عن 
كثب بعــد انقلاب في منحنى عائد ســندات 
الخزانة الأميركية أبــرز خطر حدوث ركود 

في الولايات المتحدة.
والتوقعات بإجراء تخفيضات أخرى في 
أسعار الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات 
العلنية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب لإجراء تيســير نقدي قوي في وضع 
المركزي الأميركي في مأزق.

وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان إلى 
7.0752 مقابل الدولار وهو أدنى مستوياته 
منذ مــارس 2008، قبل أن يتعافى قليلا إلى 
7.0732. وفــي التعامــات الخارجية، ارتفع 

الدولار 0.29% إلى 7.0872 يوان.
وقال متعاملون لرويترز إن بنوكا صينية 
كبيرة مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان.

واستقر الدولار عند 106.43 ين بعد أن ربح 
0.36% أمس الأربعاء مسجلا أكبر ارتفاعاته 

منذ 13 أغسطس.
ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول 
الدولار عند 0.9828 بالقرب من أعلى مستوى 

في أسبوعين البالغ 0.9831.
وهبط الدولار الأسترالي 0.32% إلى 0.6761 

دولار أميركي ونزل 0.47% إلى 71.95 ينا.
وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.6372 
دولار أميركي وهو أدنى مستوياته منذ يناير 

2016، وهبط 0.66% إلى 67.84 ينا.

»بيتك«: 37.9 مليار دينار النشاط الائتماني في يونيو
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويــل الكويتي )بيتك( 
إن النمو السنوي للائتمان 
الممنوح من القطاع المصرفي 
الكويتي ســجل في يونيو 
الماضــي 4.8%، وفقا لآخر 
بيانــات صادرة عــن بنك 
إذ بلغ  الكويتي المركــزي، 
37.9 مليار دينار مقابل 36.1 
مليار دينار في يونيو 2018، 
بينما ارتفع إجمالي الائتمان 
الممنوح بنحــو 0.8% على 
أساس شهري مقارنة بمايو 

.2019
التقريـــــر  وأضــــــاف 
التســهيلات  أرصــدة  ان 
الائتمانيــة الشخصيـــــة 
ســجلت أعلــى ارتفاع من 
حيــث القيمة بنحو 747.3 
مليــون دينار أي بنســبة 
4.9% مقارنة بيونيو العام 
السابق مســجلة 16 مليار 
دينــار )تمثــل 42.2% من 
إجمالي الائتمان في يونيو 
2019(، يليها قطاعا العقار 
والإنشاء بنمو 673 مليون 
دينار ونســبته 6.8% حين 
بلغت 10.6 مليارات دينار، 
يليه من حيث قيمة النمو 
قطاع أخــرى بنمو قيمته 
425 مليون دينار أي بنسبة 
16.8% حــن بلغت نحو 3 
مليارات دينار )تمثل %7.8 
من إجمالي الائتمان(. يليه 
قطاع الصناعــة بنمو بلغ 
42.4 مليون دينار أي %2.2 
وصولا إلى  ملياري دينار 
)تمثــل 5.3% مــن إجمالي 
الائتمان(. وارتفع أيضا كل 
من قطــاع التجارة وقطاع 
الزراعة وصيد الأسماك بنمو 
بلغت قيمتــه 12.6 مليون 
دينــار و2.6 مليون دينار، 
علــى التوالي، أي بنســبة 
نمــو قدرهــا 0.4% و%16، 

على التوالي. 
وقد تراجعت على أساس 
سنوي التسهيلات الموجهة 
لقطاع النفط الخام والغاز 
وإلى قطاع المؤسسات المالية 
غيــر البنوك وإلــى قطاع 
الخدمــات العامــة أيضــا، 
وبلغت قيمة التراجع نحو 
139.1 مليــون دينار و27.1 
مليون دينار و2.2 مليون 
دينــار، علــى التوالي، أي 
بنســبة تراجــع نحــو %8 
و2.3% و1.9% على التوالي.
التقريــر أن  وأوضــح 
الائتمانيــة  التســهيلات 
الشــخصية، بالإضافة إلى 

28% من إجمالــي الائتمان 
الممنوح فــي يونيو 2019، 
مقارنة بنفس الشــهر من 

العام الماضي.
يضــم  الأول  النــوع 
التسهيلات المقسطة وتمثل 
الحجم الأكبر من التسهيلات 
الائتمانية الممنوحة للأفراد، 
وتمنــح لتمويــل حاجات 
غيــر تجاريــة علــى وجه 
الخصوص شراء أو ترميم 
الســكن الخاص، تراجعت 
التســهيلات  حصتهــا من 
الشــخصية إلى 73.8% في 
يونيــو 2019 مقارنــة بـــ 
74.3% فــي يونيــو 2018، 
بينما شــكل النوع الثاني 
من حيث الحجم في التمويل 

والعلاج وكذلك احتياجاته 
من الســلع المعمــرة. وقد 
حافظــت حصــة القروض 
الشــخصية الأخــرى على 
حصتها التي شكلت %2.3 
من التســهيلات الائتمانية 
الشخصية في يونيو 2019 
مقارنــة بنفس الحصة في 

يونيو 2018.
التســهيلات  ســجلت 
الائتمانيــة المقســطة 11.8 
مليار دينار مرتفعة %4.2 
عن حجمها في يونيو 2018. 
أما على أساس شهري فقد 
ارتفعــت بنســبة ضئيله 
بلغت 0.03% مقارنة بمايو 

.2019
وقد ارتفعت التسهيلات 
الشخصية الموجهة لشراء 
أوراق مالية إلى 2.6 مليار 
دينار أي بنسبة نمو %2.2 
علــى أســاس ســنوي في 
يونيو 2019، فيما ارتفعت 
بنسبة شــهرية 4.6% عند 
المقارنة مع 2.5 مليار دينار 

في مايو 2019.
القــروض  وتعتبــر 
الشــخصية الاســتهلاكية 
هــي التــي يحصــل عليها 
شــراء  لتمويــل  الأفــراد 
الســلع المعمرة أو لتغطية 
العلاج والتعليم،  تكاليف 
حيث ان مستويات الائتمان 
الممنوح لهــذا الغرض بلغ 
1.22 مليار دينار في يونيو 
2019 مرتفعة بنسبة %18.3 
عن مليار دينار في يونيو 
2018، بينما ارتفعت بنحو 
2.2% على أســاس شهري 
مقارنة بـ 1.20 مليار دينار 

في مايو 2019.
كما ارتفعت التسهيلات 
الائتمانيــة الممنوحــة إلى 
قطاعــي العقار والإنشــاء 
بنســبة 6.8% على أساس 
ســنوي وصولا إلــى 10.6 
مليارات دينــار في يونيو 
2019، بينما ارتفعت بنحو 

1.4% على أساس شهري.
التســهيلات  وبلغــت 
الائتمانيــة الممنوحــة إلى 
قطاع التجــارة في يونيو 
2019 نحــو 3.4 مليــارات 
دينار، مسجلة ارتفاع شهري 
0.4% مقارنة بمايو 2019، أما 
على مستوى الأداء السنوي 
فإن الائتمان الممنوح إلى هذا 
القطــاع ارتفع أيضا بنحو 
0.4% فــي يونيــو 2019، 
مقارنة بنفس الشــهر من 

العام السابق.

الموجه لشراء أوراق مالية 
وهي تســهيلات شخصية 
تمنح بغرض شراء أوراق 
مالية، وتشكل حصتها %16.1 
من التســهيلات الائتمانية 
أقــل مــن  الشــخصية أي 
حصتها التي شكلت %16.6 
من التســهيلات الائتمانية 
الشخصية في يونيو 2018.
أما التمويل الاستهلاكي 
النوع الثالث فإنه يشــكل 
التســهيلات  مــن   %7.7
الائتمانية الشــخصية في 
يونيو 2019 أعلى من حستها 
التي مثلت 6.8% في يونيو 
2018، وهــي تمنح للعميل 
لتمويل حاجاته الشخصية 
التي تغطي نفقات التعليم 

بنمو 4.8%.. و16 مليار دينار التسهيلات الشخصية
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الموجهــة لقطاعــي العقار 
والإنشــاء تشــكل الحصة 
الأكبر من حجم التسهيلات 
الائتمانية، إذ بلغت حصة 
الائتمانيــة  التســهيلات 
الشخصية في يونيو الماضي 
42.2% من إجمالي الائتمان 
الممنوح، وهي أعلى بنحو 
طفيف من إجمالي الائتمان 
فــي العــام الماضــي البالغ 
نحو 42.1% )وذلك لارتفاع 
إجمالــي الائتمــان بنحــو 
التسهيلات  4.8% وارتفاع 
الائتمانية الشخصية بنسبة 
مقاربــة بـ 4.9%(، في حين 
اســتقرت حصــة الائتمان 
العقار  الممنــوح لقطاعــي 
والإنشــاء معــا عند حدود 


